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 *اختلاف دلالة العربون وطبيعته القانونية وأ ثرهما على العلاقة التعاقدية
 بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية. جامعة البويرة "أ "أ س تاذ محاضر قسم  -سمير ش يهانيد/ 

 بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية. جامعة البويرة "أ "أ س تاذ محاضر قسم   -ضريفي الصادقد/ 

 ملخص:

ء  امرراد التعاقد  اليكثيًرا ما يودّ شخص التعاقد مع الغير، ويخشى  أ ن يقوم الررف اآخخر للتف ف في

خخرا ًراءً  أ ك  .أ و يرله مله الرّرف الثاّني دمعا ممل  ما امراب ليبدّ جدّيته عليه، لا ن قدّم ٌ شخصخ أ س     ن اد

ئِن بأ ن احتفاظه لليء  محلّ التعاقد لم يكا دون جدوى.في  ارْما تمام العقد، وي  الادقدام على اد

ما أ ن يخسر    ما دمع العربون ما  ذا لم يتم، اد تمام أ و تنفيذ العقد في التعاقد للعربون قد يتم وقد لا يتم؛ واد غير أ ن اد

ما أ ن يارُدّ مُس تلمُه ضعفيه، ولا نقوب حينها ًا أ حدهما  ذا ما اًت نا العدمع، واد نه قد أ خل للتزامه، وهذا اد ربون اد

م ا أ ن نلام امرتع اق ديا على تنفيذ العقد طبقا مرا اتفقا عليه أ و طبقا مرا نصّ عليه القانون، وهذا  ا للع دوب. واد ًً خي ا

 لًتباً ما تم دمعه تنفيذًا جائيًا للعقد.

ا الواقش، الشّ     ّ العربون، الحقّ في العدوب، الحقّ في ال الكلمات امرفتاحية: ا رجوع، الالتزام البدلي، الشّ     ّ

 الفاسخ، الشّّا الجاائي.

Résumé: 

Souvent, une personne souhaite contracter avec autrui et craint que l’autre partie puisse 

disposer de l'objet du contrat, surtout si quelqu'un d’autre lui a offert  un prix plus élevé. Ou 

si l'autre partie lui demande de verser une somme d'argent pour montrer son sérieux à 

l’exécution du contrat et s’assurer que la réservation de la chose objet du contrat n’a pas été 

en vain 

Toutefois, l’achèvement ou l’exécution du contrat avec le versement d'arrhes peut être conclué 

comme il ne peut l'être. S'il n'est pas conclué, soit celui qui a versé les arrhes perd ce qu'il a 

versé, soit celui qui a reçu les arrhes doit restituer le double du montant des arrhes, nous ne 

dirons pas alors de l'un d'entre eux avait manqué à son obligation, et ceci si l'on considère les 

arrhes comme option donnant la faculté à chacun des contractants de se dédire. Ou bien, on 

oblige les contractants à exécuter le contrat conformément à ce qui a été convenu, ou selon le 

texte de la Loi, en prenant en considération ce qui a été partiellement payé pour l'exécution 

du contrat. 

                                                             

يداع امرقاب: *   41/41/1640تاًيخ اد

 61/64/1642تاًيخ تحكيم امرقاب: 
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Mots clés: Les arrhes, Droit de dédit, Droit de rétractation, Engagement alternatif, Clause 

suspensive, Clause résolutoire, Clause pénale. 

 مقدمة:

سً   ةخ قانونيةخ تمتدّ  ن العربون في امرعاملات ليس وليد اليوم بل هو مما لى العص   وً القد ة؛ ح  اد يث كان جذوًها اد

ند اليونان؛م ن  اًمين، وفي بلاد الرامديا، وً ام ل ب ه ًند اآخش     وًين، والفينيقين، والقرطاجين، واآخ يتُاع ا

.كما تم التعامل ب لى  436ه ميالعف  العلمي ايّ  تد ما س نة يعت  ض مانًا لتنفيذ ًقد  أ و وعد   181قمل امريلاد اد

لى  181ميلادية، ثم في ًف     الادم اطوًية الرومانية الس    فلى ال  تمتد ما  . وكان في هذيا (1)505ميلادية اد

ذا خً خلافخ حوٌ ببات ًقد البيع اد ببات  ووس  يلة ض مان  أ ي؛ًا؛ مهو وس يلةخ تمكاّ ما اد ، العهديا  ثل وس  يلة اد

.  كما يشكّّ ضمانًا للبائع بأ نه لا يفقد الثمّا كلهّ ميعت  جاءً ا ما الثمّا الكليّ ايّ على ذمّة امرشتّر

 .(2)وفي ًف هذه الادم اطوًية أ ي؛ا، أ صبح العربون يعري حقاً للعدوب ًا العقد أ و الصفقة

تمام ن العربون يعري للمشتّر حقّ العدوب ًا اد ذا اختاً الصفقة دون البائع، م  أ ما في الفقه الادس لا،، ماد يفقده اد

تمام الص     فقة، وهذا والا ما خلاب تعريفهم ٌ بأ نه:  ىً»ع دم اد ، أ و يت   أ نْ يش     تّر الرجلُ العبدا أ و الوليدةا

، على  ًً ا أ و أ كذ ما ذ  أ و أ قلا ا أ و د ًً ىً مله: أ نا أ ًريا دينا الكراء ، ثم يقوب للذّ اش     ترى مله، أ و م 

نْ أ خذتُ ا ن أ نّي اد ، مايّ أ ًريتُا هو ما ثما السّلعة، أ و ما كراء  الّدابة. واد يًتُ ملاا كًبتُ ما م  لسلعة، أ و 

 .(3)«مركتُ السلعة، أ و الكراء ، فما أ ًريتا، مهو   لطل بغير شيء 

                                                             
دخل العربون في امرعاملات وغير امرعاملات؛ حيث كان موجودا في مجاب اآ حواب الش   خص   ية، م لما كان معمولا به في قانون  وًا ، حيث  -(1)

جًلا قدم هبة لحميه للادض   امة ادلى هبة الاوا  ثم ن»على التوالي:  406و  451جاء  في نصي    امرادتن  خ لو أ ن  لى امرأ ة أ خرى مقاب لحميه لا أ خذ ظر اد

جًل هدية لحميه مع هدية الاوا  ثم قاب الحمي ٌ لا أ ًريا لبن  )ووجة( عليه أ ن «. »ابنت ا ووج ة لي فتفو والد الفت اة بكّ ما قدّم ٌ لو قدم 

 «.يرد للرجل كل ما أ خذه مله م؛اًفا

ذا كان العد دً ال؛عش.مقد كان الخاطه يفقد ما دمعه لوالد الاوجة اد ذا كان العدوب ما الوالد، معليه   وب مله، أ ما اد

خخرون، شريعة  وًا  وأ ص  ل اليشّ  يع في الشّ  ق القدة، مراة أ س  امة  الا، داً علاء  William H. McNeilانظر في هذيا النص  ن: وأ

 .442-440، ص11م، ص4113الديا، الربعة الثاّنية، دمشق، سوًيا، 

سً رو طاليس اس تأ جر كل معا  ملرية وش يوو بعرابن قليلة، كما كان في امرعاملات امردني ة، م ل ًقد البيع والاديجاً؛ وما ذ  ما وًد ما أ ن أ 

 جعلته غنيًّا بعد أ ن كان مقيًرا.

سًرو طاليس، الس ياسة، مراة: أ  د لرفي الس يد، داً الكته امرفية،   .441، ص4112انظر في ذ : أ 
؛ بومرمالا 8-2، ص1662 -1660متيحة، العربون، مذكرة ماجس تير، كلية الحقوق با ًكلون، جامعة الجاائر، انظر في تفصيل ذ : أ قلوشي  -(2)

نًة، مذكرة ماجس تير في القانون، تخصص ًقود ومسؤولية، جامعة تلمسان،  اًسة مقا  وما بعدها. 4، ص1661-1668حفيظة، التعاقد للعربون، د
وًاية أ   مص  -(3) ، تحقيق: بش اً ًواد معروف، وود ود خليل، مؤس سة الرسالة، الربعة الثالثة، بيروت، ما  با أ نس، امروطأ ،  عه الاهرّ

 .365، ص1م،  4118 -ھ4148لبنان، 
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ن »أ و هو:  ن أ خذ السلعة، احيس به ما ان،ا، واد ًً ا أ و غيره، على أ نه اد لى البائع د أ ن يش تّر الس لعة، ميدمع اد

 .(1)« يأ خذها، مذ  للبائعلم

ن العربون م ابخ يق دّمه أ حد امرتعاقديا لنخخر ًند التعاقد، يترتهّ ًنه ملح  أ م ا في الفق ه والقوانن امرع ا ة، م اد

تمام تنفيذ العقد ًند القوانن اللاتينية وما حذا حذوها، أ و هو ماب يدمعه أ حد  ّّ منهما في الع دوب ًا اد الحقّ آ 

هًا (2)دليلًا على أ ن العقد أ صبح لتاًّ امرتعاقديا لنخخر   .(3)ًند القوانن الجرمانية وما ساً مسا

هً  على أ ن كلا الاتجاهن يعريان للمتعاقديا حرية الاتفاق على خلاف اآ صل ايّ حدّده النصّ القانوني لًتبا

اًدميهما. وهذا يعني أ ن العقود ال  مكون محلّا لدمع العربون هي العقو   .د امرلامة للجانبنمكملًّا لاد

ما أ ن  نه اد ذا كان الح اب كما قلن ا، واًت نا العربون ما ص     وً الخي اً، ب أ ن يعري للمتعاقديا حقّ العدوب؛ ماد واد

يكُيَّشا على أ نه بدب ضما التزام بدلي؛ ميكون العربون بدلا ما المحل اآ ص   و، وفص   ل الوماء  به، ميكون ما 

ما أ ن فوّ اتفاقن متمايايا، ميكونا معلقن على شرطن، أ حداس      تعمل في ح لّ  ما التزاماته التعاق هما دية. واد

 مغاير لنخخر )واقش وماسخ(؛ ميترته ًا تحقق اآ وب تخلش الثاني، والعكس.

نه لابد ما تنفيذ الالتزامات التعاقدية امرن رة  ، ماد ن التعاقد للعربون تعبير على أ ن العقد أ ص   بح لتاًّ ذا قلنا اد أ ما اد

ا، ًا العق لا بتحقق ذ  الشّ     ّ هً اد خخ مّا أ ن يكون العقد معلقا على شرا واقش، ملا يرته أ د العادّ. وهنا اد

ا الفاسخ ميصبح أ ن  مّا أ ن يكون ًقدًا معلقاً على شرا ماسخ، ميكون مرتبًا ل مة اآخخً ادلى حن تحقق الشّ ّ واد

 لم يكا.

خنفا -ما هنا نقوب: كيش لهذه الفروق بن الدلالات واآ وص     اف  التعاقدية  أ ن تؤثر على العلاقة -ال  ذكرناها أ

يما تتجلى تأ بيرات دلالات العربون وطبيعة التعاقد به على العلاقة التعاقدية؟ ةً أ خرى: من  بن الررمن؟ وبعبا

                                                             
الثة، الث ةًبد الله با أ  د با ود با قدامة، امرغني، تحقيق: ًبد الله با ًبد المحس   ا الترع، ًبد الفتاد ود الحلو، داً عالم الكته، الربع -(1)

 .334، ص0م،  4112 -ھ4142الرياض، 
ًراء  تعريش دقيق للعربون بسبه تعدد وظائش هذا اآ خيرRedouinيرى اآ س تاذ " -(2)  " بأ نه يس تحيل اد

»Il ressort que les arrhes se caractérisent par le fait qu'elles remplissent diverses fonctions. Il est impossible, 

pour en donner une définition exacte, de les dissocier de leurs différents rôles«. 

V: LI Bei, Les arrhes, étude franco-chinoise, Thèse de doctorat endroit privé, Université Panthéon-Assas, 23 

septembre 2015, p. 38 
دني الجديد، الجاء  اآ وب، مص ادً الالتزام، منشوًات الحلا الحقوقية، بيروت، لبنان، ًبد الرواق الس  نهوًّ، الوس  يفي في شرد القانون امر -(3)

؛ 88، ص1،  4، مج4118؛ مص  ادً الحقّ في الفقه الادس  لا،، منش  وًات الحلا الحقوقية، بيروت، لبنان، 122، ص416، البند 4، مج1666

يًة، أ نوً سلران، امروجا في النظرية العامة للالتزام، مصادً الال ؛ ود حس نن، الوجيز في 81، ص4118تزام، داً امرربوعات الجامعية، الادسكلد

، امرؤسسة الوطنية للكتاب، الجاائر،   .31، ص4183نظرية الالتزام، مصادً الالتزامات وأ ح مها في القانون امردني الجاائرّ

ذا كان دمع العربون مقترنًا بوعد للتعاقد،  arrhes- promesseبأ ن يسمي العقود امررتبرة للعربون كاآختي:  LI Beiيقترد   arrhes-formationاد

ذا كان العربون يدب على أ ن العقد لت،  ذا كان العربون يعري الحقّ للمتعاقديا في مسخ العقد. arrhes-résolutionاد  اد

لى العربون ايّ ٌ دلالة العدوب  ببات، والعربون ايّ ٌ دلاarrhes-dédieهذا لادضامة طبعًا اد  . arrhes-preuveلة الاد

LI Bei, op. cit. p. 37. 
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خلالا للالتزامات التعاقدية:امربحث اآ وب تمام العقد ليس اد  العدوب ًا اد

أً س  ها التقلن امردني الفرنن   في نصّ امرادة  ، واليشّ  يعات ال  (1)مله 4516تعت  اليشّ  يعات اللاتينية، وعلى 

؛ العربون وس      يلة قانونية تعري للمتعاقديا (2)مكرً 21حذت حذوها، كالتقلن امردني الجاائرّ في نصّ امرادة 

تمام الص     فقة برام العقد لكّ ما امرتعاقديا »، حيث جاء  ميه: (3)الحقّ في العدوب ًا اد  نح دمع العربون وقت اد

 «.الحقّ في العدوب ًنه خلاب امردة امرتفق عليها...

لى امرتعاقد اآخخر، ولا  تمام العقد دون الرجوع اد ب ًا اد اعدن ّّ ما امرتع اق ديا أ ن   اًلا حق ه وي وه ذا يعني أ ن آ 

لعربون نه يلتزم بدمع مقداً العربون، مادن كان ما دمع ايعت  حينه ا ق د أ خ لّ للتزام تع اق دّ، كل ما في اآ مر أ  

لى ص    احمه وواد عليه م ل،  جًع العربون اد ن كان متلقيّ العربون هو ما عدب، أ  ب، ماقادا ما دمعه، واد هو ما عادا

 21ما نصّ امرادة  3و 1، وهذا ما وًد في الفقرتن (4)حتى ولو لم يترت ه ًا ذ  الع دوب ضرً بأ حد الررمن

 .مكرً

ذا دمعه البائع، لاس     تحالة  غير أ ن شراد القانون في مرنس    ا يرون أ ن العربون يثُبنتُ للررمن الحقّ في العدوب اد

ذا دمعه امرش  تّر في ًقد معلق على شرا واقش هً جاءً ا ما ان،ا. وكذ  اآ مر اد ، أ و في بيع ملقوب لم (5)اًتبا

ن كان ال  ن يعت ان ثمّا مؤجّل الدمع. بينما كان العرف والق؛اء  امرفييتم تسليمه بعد، أ و في حوالة الحق، لاس ن اد

ذا كن ا بص     دد ًق د ابت دائي الاف العق د اننه ائي، الاف ًقد  العربون ًق د البيع دليلا على جواو الع دوب اد

                                                             

 هو كاآختي: 4516نصّ امرادة  -(1)

«Si la promesse de vendre a étéfaite avec des arrheschacun descontractantsest maître de s'endépartir, 

    Celui qui les a données، en les perdant, 

    Et celui qui les a reçues, en restituant le double». 

، وامرادة  463تقابلها امرادة  -(2) دًني، وامرادتان  462مدني ليا، وامرادة  463مدني س    وًّ، وامرادة  461مدني مف   ّ  مدني  464-466مدني أ 

، وامرادتان  اًتي. 418مدني كوي ؛  25-21قررّ ما  مدني اد

، النظرية العامة للالتزام، داً 106ص، 416، مقرة 4، مج4الس   نهوًّ، الوس   يفي،   -(3) ؛ ود ص  ّ  الس  عدّ، شرد القانون امردني الجاائرّ

 .414، ص4،  1661الهدى، الربعة الثانية، الجاائر، 

ن العدوب يكون ما حقّ ما دمع العربون مقفي دون الررف اآخخر، ولا محل للقوب برد العربو -(4)  نأ ما في الفقه الادس   لا، كما س    بق وأ شرنا، ماد

 بون.ملا مجاب للحديث ًا التعاقد للعر  -وهم اهوً الفقهاء  –وم ل، وهذا طبعا ًند ما يجيزون العربون وهم الحنابلة، أ ما ما لا يجيزونه 

امرتعاقدان : ماذا يقوب Thomas-Louis Bergeronامرقترن بعربون معلقًّا على شرا واقش يقوب -ًقد البيع -تعقيبا على مسأ لة اًتباً العقد  -(5)

ياه. ويقوب  36لبع؛هما؟ أ يقوب امرشتّر للبائع لا أ شتّر اآخن ولكا بعد  لا ماحتفو لمربل  ايّ أ ًريتا اد غًب  في الشّاء ، واد يومًا، أ و ًندما أُعلا 

ليا ضعش ما أ ًرييني. وهذا يعني أ   دً اد غًب  في البيع، أ و سأ  ان حرّيا في البيع والشّاء  ن الررمامرا : لا أ بيع، ولكا في امريعاد المحدد سأ شير ادلى 

اًدة.  ما عدمهما، مما يظهر معه بوضود أ ن هذا الالتزام هو التزام تخييّر ممني على محض الاد

ا على شرا  هً معلق ً ا على شرا واقش كما لا  كا اًتب ا هً معلق ً لى أ ن اًتب اً التع اق د )الوع د( للعربون لا  كا اًتب ا اسخ، م  ويص     ل في اآ خير اد

 !هما ممنينّ على أُسس غير سليمة؛ مالعربون يقوم على تعايا العلاقة بن الررمن، في حن أ نهّ  ثل مانعًا ما التعاقدلًتباً 

BERGERON Thomas-Louis, Des arrhes et de leur incidence sur la promesse de vente, Les Cahiers de droit, 

vol. 6, n° 1, 1964, p. 13-14. 
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. أ ما بعد ص     دوً التقلن امردني الجديد مأ ص     بحت دلالته هي أ ن ل  (1)الاديجاً أ يا مكون ٌ دلالة البت دائما

 .(2)امرتعاقديا الحقّ في العدوب، ما لم يظهر خلاف ذ 

ما أ ن نّ ًه على أ س  الا أ ن العربون هو محل في التزام بدلي، أ و على أ س  الا أ نه يت؛  ما اتفاقن  وهذا العدوب اد

 .(3)متمايايا في الوقت نفسه

لى مقدان البدب: امررله اآ وب  العربون بدب ضما التزام بدلي يؤدّ اد

خخر بدبا ما هو ملامخ  الالتزام الب دلي هو التزام ٌ مح ل واح د، غير أ ن امر ديا للالتزام  كل ه أ ن يؤدّ ش     يباً أ

ًرائه  ًراء  منزب لشخص أخخر، وفتفو لنفسه بحقّ اد بتأ ديته، مينتهيي التزامه، أ ن ينشأ  التزام في ذمّة شخص لد

                                                             

؛  أ نوً سلران،  امروجا في النظرية العامة للالتزام، 82، ص15، مقرة 1؛  104، ص414، مقرة 4في ذ : الس  نهوًّ، الوس يفي،  انظر  -(1)

-440م، ص1663 -ھ4111؛ ود شريش ًبد الر ا، مروب القانون امردني في ًقد البيع، داً اننه؛     ة العربية، الربعة اآ ولى، القاهرة، 83ص

442. 

" ما Troplongهناك ما يجعل التعاقد للعربون ًقدا تمهيديا أ و مرحلة تح؛     يرية للعقد اننهائي، مدمع العربون كما يقوب مرولو  " وفي هذا الباب،

لا مشّوع أ و وعد بس يفي أ و اتفاق ينتظر الاكتماب.  هو اد

 .83انظر في ذ : بومرمالا حفيظة، امررجع السابق، ص

ون العق د انههيدّ لا يكون ملامًا للجانبن، في حن أ ن التعاقد للعربون ملامخ للجانبن. كما أ ن العقد وه ذا الرأ ّ في اًتق ادنا مج ان ه للص     واب؛ ك

 ً تمام العقد في العقد انههيدّ لا تترته  ه مس  ؤولية أ حد نانههيدّ ليس ًقدًا نهائيًّا، في حن أ ن التعاقد للعربون هو ًقد تام، وهذا يعني أ ن عدم اد

ن كانت  الررمن ما لم يكا دً ضعفه؛ هذا اد مّا مقد العربون أ و  هناك غش أ و تدليس، في حن أ ن العدوب ًا العقد في التعاقد للعربون يترته ًنه اد

ن التعاقد للعربون  ن كان ت ٌ دلالة البت ات، ماد ا –ٌ دلالة الع دوب، أ م ا اد على الررمن  لا محل ميه للعدوب، بل يجه ميه -ويادة على كونه ًقدا تامًّ

 نفيذ الالتزام.ت 

ذا كان هناك اتفاق  يح أ و ضمني بن امرتعاقديا على ذ . -(2)   كا اًتباً دلالة العربون أ ن العقد لت اد

 .101، ص411، مقرة 4انظر: الس نهوًّ، الوس يفي،  

، 213، ص1الفني، عدد ، امركته 14، الس   نة 36/62/4126، جلس  ة 30لس   نة  0كما قد يس   تصلص ذ  ما نية امرتعاقديا. انظر الرعا ً  

وقد يريد العاقدان للاتفاق عليه أ ن يجعلا ًقدهما م ما بينهما على وجه نهائي وقد يريدان أ ن يجعلا لكّ منهما ».... حي ث جاء  ميه: 416الق اع دة ً  

ًراء  العربون حكمه م؛اء  العقد أ و نق؛ه، ونية العاقديا هي وحدها ال  يجه التعويل عليها في اد  «.القانوني الحقّ في اد

قًابة عليه ما محكمة النقض )المحكمة العليا(. انظر:  الرعا ً   لس نة  21وهذه النية يس  تصلص ها قاا امروضوع ما ظروف الدًوى ووقائعها دو ا 

، 14/64/1663، جلس  ة 24لس   نة  1388؛ الرعا ً  451، القاعدة ً  111، ص1، عدد 31، الس   نة الق؛  ائية 44/65/4188، جلس  ة 55

 .32، القاعدة ً  141، ص4، عدد51لس نة الق؛ائية ا

هناك ما اًت  العدوب شرطًا ماسًخا، لكا هذا القوب يص  ردم بأ مريا: أ و ما أ ن الشّ  ا الفاسخ وص  ش خاًع في العقد أ ّ أ مر عاًض، في  -(3)

ذ يترته ًنه سحه الرضا؛ واآ مر الثاني أ نه لو اًت نا اًدياًّ بحتًا، و  حن أ ن حقّ العدوب أ مر أ ساسي ميه اد معلوم أ ن حقّ العدوب شرطًا ل ن شرطًا اد

اًدّ محض لطل.   الالتزام امرعلق على شرا اد

 انظر في هذا امرعنى: 

BERGERON Thomas-Louis, op. cit, p. 12. 

نًضاء  امرتعاقديا للعقد؛ ولهذا السبه، ما يكون ع العربون العدوب ما جانبه عليه دم وهناك ما اًت  حقّ العدوب نوعاً ما حقّ الندم على س  بْقن 

 ثمناً لهذا الندم.

، ديوان امرربوعات الجامعية، الربعة الرابعة، الجاائر،   .38-32، ص4111انظر في ذ : ود حس نن، ًقد البيع في القانون امردني الجاائرّ
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ذا ق دم ٌ امرنزب مقد ن ا ما امر اب أ و قرع ةا أ ًض  م ن امرنزب، م اد ن قدم ٌ امراب أ ومملغ ً  فذّ التزامه اآ ص     و واد

 .(1)اآ ًض ميعت  أ ي؛ًا أ نه قد نفذّ التزامه، ولكا ًا طريق محل البديل، مأّ  الالتزامات نفُّنذ تمَّ الوماء 

 َّ أً س  هم الس   نهوًّ، أ ن العربون ينش  م التزامًا بدليًّا في ذمّة طرميه، وما ثما وعلى هذا يرى بعض الفقهاء  وعلى 

 .(3)، أ ّ هو مقابل للرجوع في العقد أ و بدب ًا هذا الرجوع(2) التزام بدليّ مهو بدب في

تُ ن وس      يلة للعدوب ًا العقد، بحيث يعري  ًْ ا اُ ذا مالعربون ومق هذا الوص     ش هو البدبُ في الالتزام البدلي اد

نْ كان العدوبُ ام اآ  مس حةً للمديا بأ ن يؤدّيه بدلًا ما التزامه اآ ص  و، ميفقد العربون بدبا أ ن ينُفذّ الالتز  ص  و اد

ن اتفق )أ ( مع )ب( على أ ن يش  تّر مله  ذا كان العدوبُ ما مما اس   تع العربون؛ ماد مماّ دمعه، أ و يردّ ض  عفيه اد

ةً ودمع ٌ ًربونًا بقيمة  با )ب(  5666س يا ن عادا ةً، ماقادا ذ  امربل ، أ ما اد أً يه في شراء  الس يا با ًا  ديناً، ثم عادا

ن تًه، ماد لى )أ ( ممل  ًا بيع س    يا ع اد ، (4)ديناً، ميعت  حينها أ ن كلاًّ منهما قد نفذّ التزامه تُجاه اآخخر 46666ه يرُجن

 .(5)تنفيذا ًينيا للعقد وليس تنفيذا برريق التعويض

ا هو ملص   وص عليه في القانون؛ حيث  وجدير ليكر أ ن العرف امرربق في الجاائر اص   وص العربون فالش لنما

ذا كان يفقد دامع  ليه دون ويادة اد ذا كان العدوبُ مله، ويعيد ما تسع العربون ما دمع اد العربون امراب ايّ دمعه اد

 مرا جاء  في الفقه الادسلا، ًند ما يجيزون التعاقد للعربون. -في شقّ  مله -العدوب مله، وهذا موامق 

ًّ في بلادنا يقب   بأ نّ مروً امردة ا لى مرتفق عليها دون تقدّم ما دمع العر ي؛ُ  اف ادلى ذ  أ نّ العرف الجا بون اد

، وٌ أ ن يتف  ف في الي  ء  وفي امراب  لّ  تمام )تنفيذ( العقد يجعل يخسر   العربون، ويجعل الررف اآخخر في حن اد

ن مروً امردة دلالة على اس    تعماب حقّ العدوب، في حن أ ن القانون الاف ذ ، حيث يص   بح  امردموع، أ ّ اد

                                                             

ًّ، وقد نصّ عليه امرشّع الجاائرّ في امرادة  -( 1) . 140يسمى أ ي؛ا للالتزام الاختيا  ما التقلن امردني الجاائرّ

؛  128مدني ليا؛  105تق ابله ا امرادة  دًني؛  144مدني س     وًّ؛  128مدني مف    ّ  مدني  364مدني كوي ؛  316مدني ًراقي؛  316مدني أ 

؛  اًتي. 135بحريني؛  101قررّ ما  مدني اد

؛ سمير ًبد الس   يد تناغو، ًقد 81، ص1،  4مج؛ مص  اً الحق، 4، هامش ً  101، ص411، مقرة 4، مج4الس   نهوًّ، الوس   يفي،   -(2)

يًة، دون ذكر س نة النشّ، ص  .448؛ ود شريش ًبد الر ا، امررجع السابق، ص01البيع، الفلية للرباعة والنشّ، الادسكلد

سًالة دكتوًاه منشوً -(3) الكته، القاهرة،  ة، عالمود ش  تا أ بو س عد، الشّ ا كوص ش للتراا في القانون امردني امرقاًن والشّ يعة الادسلامية، 

 .408، ص4184

دًّ العربون وم ل دائماً، حيث جاء  في حبا ص     ادً ًا محكمة لتنة بتاًيخ -(4)  م ا يلاحو ما الن احي ة الق؛     ائي ة بأ ن الق؛     اة لم يتقيدّوا ببدأ  

تمام البيع ؛ أ ن على43/63/4110، والمحكمة العليا بتاًيخ 61/61/4111، وأ يده مجلس الق؛    اء  بتاًيخ 45/44/4111  ما  العقاً ايّ عدب ًا اد

هً  هً  11دً امربل  ايّ تسلمه كعربون وايّ مقدا  ديناً. 5666أ لش ديناً، ودمع تعويض مقدا

دً  ا للمحبا العليا بتاًيخ  88وهذا الحبا ليس س   لن لا لًتباً العربون حقًّا للعدوب حيث يجه  ًً ، ملش ً  34/64/4121أ لش ديناً، ًغم أ ن قرا

لاام البائع ايّ عدب برد نفس امربل  امرقموض، وأ كد أ ن الاجتهاد الق؛     ائي41112  ، جاء  ميه خلاف ذ ، أ ّ أ نهّ أ عاب على القراً امررعون ميه اد

 مس تقر على أ ن يرد ال؛عش. 

ن جعلنا العربون دليلًا على أ ن العقد لت، حيث يلتزم هنا بيلفيذ نْ تكما لا يعت  الحبا الس ابق سلن حتى واد لا اد عذًّ ذ ، حينها قد نكون ه ًيناً، اد

تمام عملية البيع ونقل امرلكية. مًض اد ا في هذه الحالة، بل كان الحاب هو  ًً  بصدد التعويض ًا الضرً، ولا أ ًتقد اآ مر متعذ

اًت: أ قلوشي متيحة، امررجع السابق، ص  .01-04انظر في هذه اآ ح م والقرا

يًة، دون ذكر س نة النشّ، صسمير ًبد الس يد تناغو، ًقد ا -(5)  .03 -01لبيع، الفلية للرباعة والنشّ، الادسكلد
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ا للررمن  بعد مروً امردة امرقرًة لاس      تعماب حقّ العدوب، ما لم يتفق على خلاف ذ  طبقا لنصّ العق د ملام ً

 . بعنى أ ن العربون يصبح قسرًا ما ان،ا.(1)مكرً. أ ّ أ ن امربل  امردموع يصبح تنفيذا جائيًّا للعقد 21/4امرادة 

الع دوب جاءً ا أ و قس     رًا  على أ ن هن اك ما انتق د القوب ايّ يعت  أ ن موات م دة الع دوب يجع ل ما ًربونن 

لى قس    في ما ان،ا، بل  معجلّاً ما الثمّا الكلي امرس     تحق؛ ملا يعقل أ ن يكون حقاً للعدوب ثم يتحوب  أ ة اد

ا أ ن يعُت   مَّ هناك ما اًت  هذا اآ مر غير س  ليم قانونًا؛ آ نه لا  كا أ ن مكونا للعربون دلالتان في اآخن ذاته، ماد

 لة على تأ كيد العقد.دلالة ًا حقّ العدوب أ و دلا

ذا لم يفُس    خ العقد امرقترن  وفي هذا الص    دد يقوب الدكتوً ًبد الحي  اوّ بأ ن اآ س    ع قانونيًّا هو أ ن نقوب: اد

دًّه ادلى  للعربون لعدم اس   تعماب حقّ العدوب، يص  بح العربون في يدّ قاب؛  ه بدون س  به، وللتالي لا بد ما 

ننا نكون أ مام انق؛اء  جائي للع –بس به تنفيذ العقد  –ربون دًّ الع عدم ص احمه، وما دام أ ن الغاله قد ًا ماد

 .(2)طريق امرقاصة بن الثمّا امرس تحقّ وقيمة العربون، ولا نعت  العربون قسرًا ما الثمّا بتاتاً 

ننّا نخر  ًا  ائرة دومن يتعلق لنفساخ العقد بسبه اس تحالة التنفيذ، أ و لهلاك المحل بسبه قوة قاهرة م لًا؛ ماد

لى ما أ دّاه دًّ العربون اد نه يجه في هذه الحالة  ًّ ما أ ح د الررمن ًا العقد، أ ّ اد ، ويعاد (3)الع دوب الاختي ا

لى ما كانا عليه قمل دمع العربون.  الررمان اد

لى أ نّ ما وًد في نصّ امرادة  ةً اد اًدة  4516وتجدً الادشا لا مكمل لاد ما التقلن امردني الفرنن ما تنظيم، ما هو اد

، ملهما أ ن يخالفاا ما جاء  ميه ما حيثُ العدوبُ أ و عدمُه، وما حيث (4)الررمن في العق د وليس ما النظام العام

ه.  دًُ العربونن أ و مقدُه ما عدمن

غير أ ن هذا التوجّه ملتقدخ بس    به أ ن الالتزام البدلي هو التزام واحد ذو محلن متعادلن، أ حدهما أ ص    و وهو 

ث  اني ب  دلي يجوو للم  ديا أ ن يفي ب  ه م ن الالتزام اآ ص     و، واآ مر على خلاف ذ  في اآ ولى للتنفي  ذ، وال 

 العربون.

ب ًا البيع،  نْ عادا مالبيع للعربون م لًا ينش     م التزامات  متعدّدة  في ذمّة البائع، وكّل التزام  ٌ محلٌّ خاصٌّ به؛ ماد

قاب ًا تلش ًنها هو دمع العربون، ولهذا لا يس   تقيم أ ن يبارنئت ذمّته منها ايعا ًغم أ نه فل محلها التزام واحد ف 

نه البدب في التزام بدلي  .(5)العربون اد

                                                             
 .35د. ود حس نن، الوجيز في نظرية الالتزام، ص - (1)
نيهما: أ قلوشي متيحة، امررجع السابق، ص"Redouinانظر في القوب اآ وب: " - (2) تً اد . أ شا  .86-21، وفي الثاني ًبد الحي  اوّ

 .85امروجا في النظرية العامة للالتزام، صأ نوً سلران،  -(3)

ًّ محكمة النقض الفرنس ية: -( 4)  انظر في ذ ، قرا

Civ. 1re، 16 juill. 1956: D. 1956. 609. Orléans, 26 oct. 1967: D. 1968. 210.  

؛ الس نهوًّ، الوس يفي، 22-20، ص 4186، ، بيروت1س لنن مرقس، شرد القانون امردني، العقود امرسماة ًقد البيع، عالم الكته، الربعة  -(5)

 .4، هامش ً 14، البيع وامرقاي؛ة، ص1 
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وهناك اعتراض أخخر ما الفقيه "برونو س   ليس"، مفاده أ ن العربون لا علاقة ٌ أ ص   لا بفكرة البدب في الالتزام 

ا كما س      نذكره لاحقا –الب دلي  هذا مقترن بتحفو أ و خياً، و بل هو ًقد  -كما ليس ٌ علاق ة بفكرة الشّ     ّ

ا، بل هو مس  أ لةخ أ س  اس   يّةخ في العقد، وأ نّ  ا كما هو الحاب في البدب أ و الشّ  ّ ضً  ً التحفو أ و الخياً ليس أ مرًا عا

اًدّ يهثل في حقّ العدوب، وما ثم يكون مص   دً  ما مس    تلامات هذا التحّفو تمتع ص   احه الش   أ ن بحقّ اد

 .(1)تدعمه القواعد العامة في الالتزامات الالتزام بدمع العربون هو نصّ القانون،

دًّ على هذا الاعتراض بأ نه لا يوجد ما  نع ما أ ن يكون المحل اآ ص   و في الالتزام البدلي  غير أ ن الس    نهوًّ 

 .(2)متعدّدًا، في الوقت ايّ يكون ميه البديل واحدًا

 بدلًا، منها: بدليًّا، لًتباً العربون مع ذ ، تبقى بعض الاعتراضات على اًتباً التعاقد للعربون التزامًا

ا؛  - نه لا يعت  وماءً  تامًّ لا ماد أ ن الب دب في الالتزام الب دلي لا ب د أ ن يكون مع ادلًا للمحل اآ ص     و، واد

نه يبقى  نًة مع قيمة المحل اآ ص    و، وحتى ولو كانت قيمته كبيرة، ماد مالعربون امردموع غالبًا ما يكون ض     يلًا لمرقا

 ا قيمة المحل اآ صو.دومًا أ دنى م

ًند الاس     تعاض    ة للبدب في الالتزام البدلي نكون قد تخلص    نا ما التزام واحد وهو الوماء  للمحل  -

اآ ص و، مهو و ثل وس يلة للصلاص ما الالتزام، في حن أ ن مرك العربون بدب تنفيذ الالتزام امرراد تنفيذه هو 

نهاء خ للعقد كله، مهو  ثل وس يلة للصلاص ما ال  .(3)عقد لا ما الالتزاماد

 العربون يت؛ما اتفاقن متمايايا معلقن على شرطن فتلفن في الربيعة: امررله الثاني

ن التعاقد للعربون يت؛     ما اتفاقن وليس اتفاقا واحدًا، كل  خخر يقوب اد أً ّ مقهيي أ بق اب ل الرأ ّ اآ وب، هناك 

 واقش أ و شرا ماسخ حس  ه قص  د امرتعاقديا، والثانيمنهما فتلش ًا اآخخر؛ الاتفاق اآ وب معلق على شرا 

اتفاق على تحديد ثما لاس    تعماب الحقّ في العدوب، يترته ًنه أ ن ما يس    تعمل هذا الحقّ يدمع مملغا يس   اوّ 

 .(4)ممل  العربون

                                                             

 .408انظر في ذ : ود ش تا أ بو سعد، امررجع السابق، ص -(1)

حيث (؛ 454، ص1668وذات امرعنى ذكره الدكتوً عو ميلالي، )الالتزامات، النظرية العامة للعقد، امرؤس  س  ة الوطنية للفلون امرربعية، الجاائر، 

 يرى أ ن التعاقد للعربون يهيز ًا غيره ما العقود، مهو حالة خاصة تربق عليها قواعد خاصة.

 .4، هامش ً 14، ص10، مقرة 1الس نهوًّ، الوس يفي،   -(2)

ء  يتعدد هذا المحل، ميكون اوفي هذا امرقام يقوب الدكتوً ود لبيه شنه بأ ن محل الالتزام البدلي يهثل ابتداءً  في أ داء  شيء  واحد، غير أ نه ًند الوم

خخر بدلا ًنه. ض  ش ادلى ذ  أ ن امرديا هو ما يختاً الوماء  للمح ما أ ن يفي للي  ء  ايّ تم الاتفاق عليه ملذ البداية أ و بي  ء  أ البديل  لللمديا اد

 ًوضًا ًا المحل اآ صو.

ببات وًلا في نظرية الالتزام، الاد -331، ص4125-4121نامع للرباعة، دون ذكر  بلد النشّ    ،  أ ح م الالتزام، داً -انظر: ود لبيه ش    نه، د

335. 
نًة بن الفقه الادسلا، والقانون امردني، ص12بومرمالا حفيظة، ص - (3) اًسة مقا  .111-114. نقلا ًا: يا  ود عو النيداني، العربون، د

 .22سلنن مرقس، امررجع السابق، ص -(4)
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وم؛  مون هذا الرأ ّ أ ن الاتفاق الثاني ايّ ينش  م التزاما بدمع ما يس  اوّ قيمة العربون مقترنخ بشّ  ا  ًكس 

مّا معلقاً على شرا ماسخ.شر  مّا اتفاقاً معلقاً على شرا واقش واد  ان الاتفاق اآ وب، ايّ يكون اد

ذا اًت نا الاتف اق اآ وب معلقًّا على شرا واقش ن الاتفاق الثاني معلقخ على شرا ماسخ؛ (1)وه ذا يعني أ ن ه اد ، ماد

ن العقد يسرّ  ، ماد جًعي، وفي الوقت يكون قدمادن تحققَّ الشّّا الواقش بأ نْ تم تنفيذُ العقدن تحقق الشّّا  بأ ثر 

الفاسخ في الاتفاق الثاني وامرت؛  ما الالتزام بدمع العربون، ميص  بح دمع العربون غير واجه؛ آ نه لم يعد ٌ وجودخ 

 بتحقق الشّّا الفاسخ ميه.

ا الواقش في الاتفاق اآ وب، أ ص    بح العقد أ ن لم يكا، وللتالي يتصلشُ  ذا تخلش الشّ    ّ ا الفاسخ ال أ ما اد شّ    ّ

تمام تنفيذ العقد. ب ًا اد  امرتعلق بدمع ما يساوّ قيمة العربون، ميصبح واجماً دمعه ما طرف ما عادا

ا على شرا ماسخ غًبة امرتعاقديا في تنفيذ (2)وفي الح الة الث اني ة ال  يكون ميه ا الاتف اق اآ وب معلق ًّ ، وهو عدم 

ا الفاسخ أ ص  بح العقدُ أ ن لم يكا، و العقد، ويكون الاتفاق الثاني معلقًّا على شرا  ما واقش؛ مادن تحققَّ الشّ  ّ

ب ًا تنفيذ العقد. مال ما عادا  ثّم يتحقق الشّّا الواقش في الاتفاق الثاني، وهو وجوب دمع العربون ما قن

ا الواقش امرقابل ٌ في العربون، وتم ا الفاسخ للتعاقد، لم يتحقق بدوًه الشّ    ّ ذا لم يتحقق الشّ    ّ  وللعكس، اد

 تنفيذ العقد دون دمع ما يساوّ قيمة العربون.

، ب  أ ن الالتزام للعربون ذو طبيع  ة مركب  ة؛ مهو يش      ه  ل على حقّ "Redouin"وفي ذات الاتج  اه يرى الفقي  ه 

العدوب امرقرً للررمن، وعلى ال؛     مان امرتأ تي ما دمع العربون. مال؛     مان يظهر في الدمع امرباشر للعربون ًند 

نه لا انس حاب دامعه ما  ن كان الانس  حاب مما قم؛  ه ماد ا ًا الضر ً  ايّ يقع للررف اآخخر، واد العقد تعوي؛  ً

ضًاه للتعامل للعربون، مهذ لى م ل تأ س يسا على  ض امة اد ا يبقى هناك م ً لاحتفاظه للعربون، وللتالي يعيده اد

                                                             

ما قانون التأ مينات، ما تعري للمتعاقديا الحقّ في الفسخ، وقد يكون ذ  حتى بعد  442يني في امرادة وهناك ما اليشّ يعات، م ل اليشّيع الص 

د أ ن قالبدء  في تنفيذ العقد، شرا أ ن يكون الفسخ يتوامق مع ممدأ  حسا النية، وأ ن لا يكون قد وصل امرتعاقدان ادلى مرحلة متقدمة ما تنفيذ الع

بً امرب دً ضعفه.يكون قد تم دمع ممل  يقا ما مقدان العربون امردموع أ و   ل  ال مل لليء . ويترته على الفسخ اد

V: LI Bei, op. cit. p.p. 75- 76. 

(1)-  ًّ ض امة ادلى بعض أ ح م الق؛  اء ، بأ ن التعاقد للعربون معلق على شرا واقش ما بينهم: "بود يرى كثير ما الفقهاء  الفرنس  ين وامرف  ين، اد

" و"سيني"    ، أ  د نجيه الهلالي، وحامد وع.Baudry-Lacantinerie" "et "Saignetلاكنتنّر اًوّ  "، ًبد امرنعم بد

 .400انظر في ذ : ود ش تا أ بو سعد، امررجع السابق، ص

BERGERON Thomas-Louis, op. cit, p.p. 12. 

" و كومر  ه دّ Hamel" وه  ام  ل "Ripertوًيبير " "Planiolما بن اييا يرون أ ن التع  اق  د للعربون معلق على شرا م  اسخ: بلانيوب " -(2)

.Colmetde SanterreGuillourdس نيير "  "، وايل الشّقاوّ

؛ أ قلوشي متيحة، امررجع 402؛ ود ش  تا أ بو س عد، امررجع السابق، ص0و  4، هامش ً  21انظر في ذ : س لنن مرقس، امررجع الس ابق، ص

 .10السابق، ص



 60العدد  العلوم الس ياس يةمجلة البحوث في الحقوق و 

462 

 

م ني ة ع دم تنفيذ الررمن ما مقابل دمع ممل  لالتزاماته النوع ما التع اق د لا يختلش ًا الاتف اق ايّ يت؛     ما اد

 .(1)معن

لى مس أ لة اًتباً العربون وس  يلة لل؛مان ال  كانت سائدة قد اً، في حن أ ن العربون ليس  هذا ال م يرجعنا اد

هً وس يلة ضمان لتنفيذ العقد وليس  وس  يلة ض مان في حدّ ذاته، وحتى لو اًت ناه كذ ، ل ن ما اآ ولى اًتبا

 نفيذه.وس يلة ل؛مان عدم ت 

م نية عدم تنفيذ الالتزام، كلام  ي؛ اف ادلى ذ  أ ن القوب بأ ن التعاقد للعربون  ابل التعاقد ايّ يت؛ما بند اد

ن لم فدد القانون هذا اد  –غير س ليم، بسبه أ ن العربون تختلش دلالته حسه نيّة أ و اتفاق الررمن أ و العرف 

تم ام العق د أ و تنفي ذه ب ل يلامهما للتنفيذ.وما ثمَّ ق د ى يعري للررمن حقّ ا -تلك الدلالة وحتى لو  نهلص ما اد

م نية عدم تنفيذ الالتزامات الناش      ة ًنه مقابل  ن العقد ايّ يت؛    ما بندًا لد كانت للعربون دلالة العدوب، ماد

لا ًقد يت؛  ما شرطا جاائيًّا، وهذا اآ خير يختلش كثيرا ًا التعاقد للعربون كما س   ن ضحه في و دمع ممل  ما هو اد

 امررله الثالث ما امربحث الثاني.

لا في حالة اًتباً العدوب شرطًا  أً ّ لا يس تقيم اد م؛لا عّما يعُتراضُ به على أ ن اًتباً العقد معلقا على شرا بأ نه 

ا في ذمّة كلا الررمن ًً ننا نجعل الالتزام للعربون مقرّ هً شرطًا واقفًا ٌ، ماد تحت  م اسًخا للتعاقد. أ مّا في حالة اًتبا

م ن مر البة كل طرف لنخخر بقيمة العربون ما وقت التعاقد  ا يترت ه ًن ه اد شرا  م اسخ  هو ع دم الع دوب، مم ّ

ذا لم يتم العدوب بأ ن تم  ا الفاسخ، وكل ما في اآ مر أ نه يقوم بردّه للررف اآخخر اد وليس ما وق ت تحقق الشّ     ّ

 .(2)عاقد، كما أ نه يخالش امرنرق القانونيتنفيذ العقد، وهذا طبعًا لم يكا قصدُ امرتعاقديا وقت الت

ي؛     اف ادلى ذ  أ ن م ا يعُلاق  علي ه العق د في التع اقد للعربون ليس مجرد واقعة محايدة قد تقع وقد لا تقع، بل 

اًدة أ حد الررمن، حيث يكون آ حدهما اًدّ امرنب ق ما الاحتفاظ بُ  -يتعلقُ اآ مر هنا لد كلة بناءً  على الحقّ الاد

ن العقد هنا يكون مقترنًا بتحفو  -أ و عدم اس   تعماب خياً العدوب اس   تعماب التحبا في مص   ير العقد، وما ثم ماد

 .(3)وليس بشّا، لا واقش ولا ماسخ

لى وواب العقد بشكّ نهائي، وما ثم لا نجد  ا الفاسخ يؤدّيان اد ا الواقش أ و تحق قا الشّ ّ ن تخل شا الشّ ّ كذ ، اد

دًه وم ل أ ّ س    ند قانوني ي ً التزام ما .  م؛   لا ًا أ نّ (4)عدب ًا العقد بردّ العربون ايّ اس    تلمه، أ و 

الاتف اق الث اني في العق د ين افي مم دأ  التبعي ة ايّ يهيز به الاتفاق على العربون؛ ذ  أ ن العربون موجود لخدمة 

 .(5)الالتزام اآ صو ول؛مان تنفيذه

                                                             

 .18فيظة، امررجع السابق، صانظر في ذ : بومرمالا ح  -(1)

 .4، هامش ً 22سلنن مرقس، امررجع السابق، ص -(2)

 .408 -402ود ش تا أ بو سعد، امررجع السابق، ص -(3)

 .86سلنن مرقس، امررجع نفسه، ص -(4)

 .416-441تالا ًقاب حسن الخصاونة، امررجع السابق، ص -( 5)
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 العدوب وليس حقّ الرجوعالعربون يعري للمتعاقديا حقّ : امررله الثالث

للتروً الحاص ل في العقود اليوم، ظهرت مص رلحات تبدو آ وب وهلة أ نها متمابلة، في حن أ نها ليست كذ ، 

، حيث يعرّف بأ نه: (1)وما هذه امرص   رلحات حقّ الرجوع، وايّ نجده بش   كّ واس   ع في ًقود الاس    تهلاك

، بقت؛  اها يقص  د ص  احه ت» اًدة  معاكس  ة  اًدته وسحتعبيرخ ًا اد اًدة ملفردة  الرجوعا ًا اد ف  أ و تعبير  لد ا ف  ّ بِن

مراغها ما كل أ ثر  في امراا وامرس   تقمل ا وقع الاتفاق ». أ و (2)«وأ نّها لم مكا ماْ أ جل اد اًدة  فالفة  لنما تعبيرخ ًا اد

هً لى[ الرجوع من وقع الاتفّاق عليه واًتبا  .(3)« يكاأ نْ لم عليه، ير، ما وًائها ]وًائه[ أ حد اآ طراف ]اد

يتعلق بشّوا وكيفيات  ،441-45وقد نصّ عليه امرشّ ع الجاائرّ في نص وص متفرقة منها: امررس وم تنفيذّ ً  

يتاد للمش  تّر أ جل للعدوب »...مله:  44/1. حيث وًد في نصّ امرادة (4)العروض في مجاب القرض الاس   تهلاع

م؛اء ( 8)مدته ثمانية   .(5)«العقد... أ يام عمل، تحسه ما تاًيخ اد

نهاء  العقد، خلاب مدة معينة،  ، أ و امركتته، أ و امرس    تهلك عموما، ٌ الحقّ اد ومقتضى    هذا الحقّ أ ن امرش   تّر

اًدته امرنفردة لى البائع أ و امرتدخل )المحترف (6)مكون غالبا قص   يرة، لد ، مع الاحتفاظ بحقه في اس   ترداد ما دمعه اد

جًع أ   ن يدمع أ ّ شيء  مقابل اس      تعماٌ حقّ الرجوع، ودون أ ن يكون  أ و امرهني س     ابق ا(، دون أ ن على ما 

طاً  للررف اآخخر طل ه التعويض ًا اآ ضراً ال  تص     يب ه نييجة هذا الرجوع، ما دام قد اس      تعمل في اد

ا ًا القوّة امرلام ة للعقد في القواعد العامة، (7)الق انون . وللت الي ققّ الرجوع امرمنود للمس      تهلك  ثّ ل خروج ً

هً الرّرفا ال؛عيش اقت؛ته ةً حماية امرس تهلك لًتبا  .(8)ضرو

خًصة العدوب "" Droit de dédit"وما خلاب ما تقدم، يظهر جليا أ ن حقّ العدوب  "، Faculté de déditأ و 

 :(9)في جوانه كثيرة، مهثل في" Droitderétractation"يختلش ًا حقّ الرجوع 

                                                             

برام اتفاقيات مالية، وبيع امرناوب، والبيع ع  امرسامات.كما يوجد في ًقود أ خرى كثيرة، م ل:  -( 1)  التعليم لمرراسلة، بيع امرناوب بقصد اد

، 1640 -1645، 4انظر في ذ : ش  وقي بناسي، أ ثر تشّ  يعات الاس   تهلاك على امرباد  ال س    يكية للعقد، أ طروحة دكتوًاه، جامعة الجاائر 

 .314ص

 .311شوقي بناسي، امررجع السابق، ص . ذكره:Gérard Cornuهذا تعريش  -( 2)

ا، الحقّ في الع دوب ًا التع اق د ودوًه في حماية امرس      تهلك، مجلة امرفكر، كلية الحقوق والعلوم -( 3)  ه ذا تعريش لرفي با كرة. ذكره: ًماً وً

 .411، ص1643، 1الس ياس ية، جامعة ود خيضر، بسكرة، العدد 

، يتعلق بشّ  وا وكيفيات العروض في مجاب القرض الاس    تهلاع، الجريدة الرسمية 1645مايو 41ًخ في ، مؤ 441-45امررس  وم تنفيذّ ً   -( 4)

ةً في 11عدد   .46، الصفحة 1645مايو  43، صاد

؛ 61-46، امرتعلق للنقد والقرض، امرعدب وامرهم بوجه اآ مر 44-63ما اآ مر  4مكرً  441/3وقد نصّ قمل ذ  على م ل هذا في امرادة  -( 5)

 «.( أ يام ما تاًيخ التوقيع على العقد8 كا أ ّ شخص اكتيه تعهدًا أ ن يتراجع ًنه في أ جل ثمانية )»حيث جاء  ميها: 

 وفي هذا ييشابه حقّ العدوب امرمنود في التعاقد للعربون مع حقّ الرجوع. -( 6)

ا ًماً، امررجع السابق، ص -( 7)  .413انظر: وً

ا ًماً، امررجع  -( 8)  .413نفسه، صوً

 .311انظر في ذ : شوقي بناسي، امررجع السابق، ص -( 9)
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ن اس   تعماب حقّ العدوب في التعاقد للعربون - ه، لا بد ميه ما مقابل، مادن تم مما دمع العربون، خسر    اد

سًة حقّ الرجوع دون دمع أ ّ مقابل. دًه وم ل، في حن مكون مما ن تم مما قم؛ه،   واد

لا لررف   - ّّ  ما امرتعاقديا، في حن أ ن حقّ الرجوع لا يكون اد خًص   ة العدوب ما أ   كا اس    تعماب 

 البائع أ و امرتدخل.واحد، وهو امرشتّر أ و امرس تهلك عموما، وليس 

هً  - خي اً الع دوب في التع اق د للعربون ليس ما النظ ام الع ام؛ ي   كا الاتف اق على ف الفته واًتبا

 تنفيذا للعقد، في حن أ ن حقّ الرجوع ما النظّام العام، مهو يتعلق للنظّام الحمائّي للمس تهلك.

أ ن خياً العدوب يعد حقا لمرعنى القانوني، لاس   ن أ نه يقابل التزام يقع على ما يس   تعمل في موا ته،  -

هً حقا شخص  يًا با تمثل علاقة الّدائنية، ولا  في حن أ ن خياً الرجوع لا يعت  حقا لمرعنى الدقيق، ملا  كا اًتبا

خًص  ة با أ نه لا  ثل حقا، وليس حر يعت  حقا ًينيا با فمل ما س  لرة على الي  ء ، كما لا ية أ ي؛  ا با  يعت  

ذ  ثل مُكلة  أ نه مقص  وً على مبة امرس   تهلكن، وليس ا يع؛ وللتالي مهو في منزلة وس  رى بن الحقّ والحرية، اد

اًدته امرنفردة بف   ف النظر ًا الررف  حداث أ ثر قانوني لد اًدّ محض يعري لص   احمه حقّ اد قانونية، وحقّ اد

 .(1)اآخخر

 دمع العربون يلام العاقديا بيلفيذ العقد: امربحث الثاني

وفي  -في مق اب ل اليشّ     يعات اللاتينية ال  تجعل ما العربون دلالة لحقّ العدوب، نجد اليشّ     يعات الجرمانية 

 .(3)تأ خذ به دلالة على تأ كيد العقد وجعل لتاًّ  -(2)330مقدمتها القانون اآ مراني في نصّ امرادة 

اًتي 11/4وما اليشّ     يعات العربية ال  تعت ه دليلًا على تمام العقد: التقلن امردني العراقي في نصّ امرادة  ، والادما

يعت  دمع العربون دليلًا على أ نّ العقد أ ص  بح لتاًّ لا يجوو العدوب ًنه »، حيث جاء  ميهما: 418/4في نصّ امرادة 

ذا قضى الاتفاق أ و العرف بغير ذ  لا اد  .«اد

ديا قاالعربون هو ما يعريه أ حد امرتع»، ايّ اًت  ميه أ نّ: 188وظهير الالتزامات والعقود امرغر  في الفص   ل 

ت على أ ن: 363، ومجلة الالتزامات والعقود التونس    ية في الفص   ل «لنخخر بقص   د ض   مان تنفيذ تعهده ًّا نص   ّ ، مر

تمام م» ا عليهالعربون هو ما يعريه أ حد امرتعاقديا لنخخر آ جل اد  «.ا تعاقدا

                                                             

نًة، مجلة المحقق  -( 1) اًس  ة مقا انظر في ذ : ملص وً حاتم محس ا، اد اء  خ؛  ير مظلوم، العدوب ًا التعاقد في ًقد الاس  تهلاك الالكتروني، د

 .55 -51، ص1641د الثاني، الحو للعلوم القانونية والس ياس ية، جامعة لبل، الس نة الرابعة، العد

 مقرة أ ولى: 330جاء  في نصّ امرادة  -( 2)

«Si, lors de la formation d'un contrat, il a été donné quelque chose à titre d'arrhes, cela vaut comme signe de 

la conclusion du contrat».  

 :330جاء  في نصّ امرادة  -( 3)

Code civil Allemand, traduit et annoté par C. BUFNOIR et autres, tomme 1, l'imprimerie nationale, Paris, 

p483. 
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بيع العربون هو أ ن يدمع امرش   تّر للبائع جاءً ا ما الثمّا في بيع : »525والقانون امردني انيمني ايّ نصّ في امرادة 

ذا أ خذ امرشتّر امربيع ودمع لقي الثمّا سواء  عنّ وقت لدمع الباقي أ م لم يعُنّ   .«اتفقاا عليه فيسه ما الثمّا اد

ذا دمع أ ح د امرتعاقد نّ ذ  يعت  تنفيذًا جائيًّا للعقد. مفي حالة البيع م م اد لى امرتعاقد اآخخر؛ ماد ذا يا ًربونًا اد لًا: اد

ن كان البائع هو ما دمع  نّ ذ  امربل  يخص    م ما الثمّا الكلي للمبيع، واد كان امرش    تّر هو ما دمع العربون، ماد

نهّ يسترده ًند تنفيذ العقد  .(1)العربون، ماد

لا وهذا يعني أ ن دمع ا لعربون يجعل العقد قد تم بص    فة نهائية، ولا يجوو آ ّ ما الررمن العدوب ًنه ملفردًا واد

ما للتنفيذ ا اد العيني للعقد أ و للفس   خ مع  (2)اًتُ  مُصلاًّ بيلفيذ التزاماته، ميكون حينها للررف اآخخر أ ن يهس   ّ

 انون امردني.، أ و للدمع بعدم التنفيذ طبقاً للقواعد العامة في الق(3)التعويض

والتعويض هنا يكون ًا الضر ً  ايّ س  بمه الررف ايّ أ خل للتزامه التعاقدّ للررف اآخخر، ولا علاقة ٌ 

ذ قد يكون مقداً التعويض أ ك  ما مقداً العربون وقد يكون أ قل مله، كما قد يكون مس    اويًا ٌ.  للعربون، اد

لى قاا امروضوع  .(4)وهذا يرجع تقديره اد

ن  اًتباً العربون جاءً ا ما العقد،  ثل ض  مانًا مرا دمع العربون بأ ن الررف اآخخر لا يقوم للتف  ف في ولهذا ماد

خخر بعراء  أ م؛    ل، وفي اآخن ذاته يكون مس     تعُ العربون  ليه شخص أ الي    ء  امرتعاقد عليه، حتى ولو تقدم اد

لى الررف اآخخر بأ نه سيتُّمن عملية تنفيذ العقد، وأ نه لا يرجع هً مرم نًّا اد  .(5)ًا قرا

                                                             

ذا كان ما »مدني مغر  على:  181في هذا الص  دد ينصّ الفص  ل  -(1) ذا نفذ العقد، خص  م ممل  العربون مما هو مس   تحقّ على ما أ ًراه. م لا اد اد

ذا كان ما أ ًرى العربون هو البائع أ و امركرّ ]امرؤجر[، أ ًرى العربون هو امرش  تّر أ و امركتّر ]امرس   تأ   جر[ خص  م ما ثما البيع أ و ما الكراء ، واد

دًه.  ونفذ العقد وجه 

ذا أ لغي العقد بتراا عاقديه دً العربون أ ي؛ا، اد  «.كما يجه 

ذا اتفق على أ نه »ما القانون امردني:  520نصّ في امرادة غير امرشّع انيمني كان فالفا لليشّيعات العربية ال  تجعل العربون تأ كيدا للعقد، وذ  حينما  اد

لا  كا أ ن يسيمقي ما  -م؛ لا ًا اًتباً العربون تأ كيدا للعقد –وهذا يعني أ نه «. في حالة العدوب ًا الص فقة يبقى العربون للبائع ملا يص ح البيع

م نية العدوب ًا   العقد، بل يعت  العقد برمته لطلا.أ خذ العربون هذا العربون، حتى ولو تم الاتفاق على اد

لا أ نها هنا دلالة خنوية للنظر ادلى الدلالة اآ صلية ال  م -(2) ببات، اد ون ًند التعاقد كولعلّ في هذه الحالة تظهر دلالةخ أ خرى للعربون، وهي دلالة الاد

.  وال  مهثل في جعل العقد لتاًّ

ذا تبن للمحكمة أ ن العربون كان للبت والتأ كيد على تمام العقد ملا يجوو»...ما يفيد بذ : وقد جاء  في قراً لمحكمة النقض امرف     ية  -(3) آ ّ  أ ما اد

لاام الررف اآخخر بيلفي ذ العق د. ويجرى  لى العقد عما الررمن الع دوب ًا البيع  ويعت  العربون امر دموع جاءً ا ما ان،ا  وج او آ ّ ما الررمن اد

ن كان ٌ وجهالقواعد العامة ما جواو امر ق؛ ائية، جلسة  26لس  نة  048الرعا ً  «. رالبة للتنفيذ العيني أ و للتعويض أ و للفس خ مع التعويض اد

 .11، القاعدة 448، ص4، امركته الفني، عدد 51، الس نة 61/64/1664

 .16، ص1، د4انظر في هذا امرعنى: الس نهوًّ، مصادً الحق، مج -(4)

ن كان هو السبه في  365لفصل وقد سمى امرشّ ع التونن في ا ما مجلة الالتزامات والعقود التعويض للغرامة امرالية، وال  يسددها دامع العربون اد

مرغر  ا عدم تنفيذ العقد أ و مسصه، حيث فقّ ٌ أ ن فبس العربون ادلى حن دمع الررف اآخخر الغرامة امرالية ال  فددها القاا. الاف امرشّع

 يّ سماه تعوي؛ا.، ا116في الفصل 

 .18انظر في هذا امرعنى: بومرمالا حفيظة، امررجع السابق، ص -(5)
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ن دامع العربون يس    ترد  ما دمعه، س    واء  كان لئعًا أ م مش    تريًا، مؤجرًا أ و  ذا تم الفس    خ برريق التراا، ماد واد

 .(1)مس تأ جرًا...

أً ين مش    هوًيا لى  ن اتفق هذا الرأ ّ على أ ن العربون تأ كيدخ للعقد، مقد انقس    موا اد : أ حدهما يجعل (2)غير أ نه واد

 واقش، والثاني يجعل ًقدًا معلقاً على شرا ماسخ.ًقدًا معلقًّا على شرا 

 العقد امرت؛ما دمع ًربون معلق على شرا واقش: امررله اآ وب

؛ ومعنى ذ  أ ن  ه لا  كا آ ّ ما (3)يرى بعض الفقه  اء  أ ن التع  اق  د للعربون ًق  د معلق على شرا واقش

اًدت  ه امرنفردة خلاب م  دة معين  ة تح   ما  دد ًا طريق الاتف  اق، أ و العرف، أ وامرتع  اق  ديا أ ن يرجع في العق  د لد

 .(4)الظروف امرلابسة للعقد

ضً     ا  اًدة امرتعاقديا؛ آ ن خياً العدوب يعني أ ن  ليه اد أً مم هو التكييش ايّ يتفق مع م ا ت ذه ه اد وه ذا في 

خخً ا لى لامرتعاقديا للعقد ليس نهائيًّا، أ مّا في هذه الحالة مرض  اماهما نهائّي، كل ما في اآ مر أ ن ايع أ عقد تتوقش اد

ا الواقش، وتتحقق معه ايع اآخخً  حن س  قوا خياً العدوب، ميس  قفي بعدم اس   تعماٌ، وحينها يتحقق الشّ  ّ

جًعي ما وقت العقد وليس ما وقت تحقق الشّّا الواقش  .(5)ال  ينت ها العقد بأ ثر 

                                                             

 ما مجلة الالتزامات والعقود التونس ية. 361ما ظهير الالتزامات والعقود امرغر ، والفصل  1مقرة  181انظر الفصل  -(1)

اًء  أ خرى في التعاقد للعربون؛  -( 2) خ لى أ ن هناك أ دّ أ و حيث ما الفقهاء  ما يقوب بأ ن العقد امرقترن بعربون هو اتفاق تمهيقلنا مش    هوًيا نظرًا اد

اًدة امرتعاقديا لم تلتقن بصوًة نهائية ولتة. منهم جلاب  لى العقد اننهائي دليل على أ ن اد لعدوّ، ود كامل اابتدائي؛ آ ن التحوب ما العقد الابتدائي اد

 مرسي، غير أ ن هذا ملتقد.

ًّ وس ينيا، كولان وكابيتان، جو ان.ما بن اييا يقول -(3)  ون بهذا: بود

 .1، هامش ً 14، ص10، البند 1اًجع في ذ : الس نهوًّ، الوس يفي،  

 وانظر كذ :

BERGERON Thomas-Louis,  op. cit. p. 12-13. 

شّ  ا أ وًدنا مس  أ لة الشّ  ا الواقش وال اًتباً العقد هنا معلق على شرا واقش أ و على شرا ماسخ ليس ٌ ذات اآخخً ال  ذكرناها ًندما  -(4)

ن الشّ   ا  ذا ما كان للعربون دلالة العدوب؛ ذ  أ ن العربون هنا اد ا دمع آ جل الخياً بن امرب    في العقد، وذ  ًندما نقوب اد لواقش في االفاسخ اد

عربون بداية لتنفيذ أ و الفاسخ في حاب اًتباً ال الاتفاق اآ وب قد تحقق، أ و الشّ   ا الفاسخ في الاتفاق الثاني قد تخلش، في حن أ ن الشّ   ا الواقش

مّا أ ن مكون موقومة ادلى حن تحقق الشّا الواقش، وليس آ ّ ما الررمن الرجوع ًا العقد، مادن هً اد خخ قق، تح العقد يقتب  أ ن العقد قد تم وأ نّ أ

يًةً م مّا أ نْ مكون اآخخً سا نْ تحقمرتبت اآخخً ما وقت العقد لا ما وقت تحقق الشّا. واد ق اًت  ا وقت العقد ادلى حن تحقق الشّا الفاسخ، ماد

ان ميها، مكون في أ و يتصلف -الواقش أ و الفاسخ –العقد ما أ س اس ه أ ن لم يكا. كل هذا مع اآ خذ في الحس  بان أ ن امردة ال  يتحقق ميها الشّ  طان 

قد للاواب لاتفاق أ و العقد على الشّ   ا، مما يجعل مس   أ لة تهديد العالتعاقد للعربون قص   يرة، وليس م ل لقي العقود، حيث قد تروب مدة تعليق ا

نْ اًت ناا العربون تنفيذًا جُائيًّا للعقد.  ليست بذات الحدّة في العقود العادية لاس ن اد

 .85وهو الرأ ّ الراجح ًند الدكتوً أ نوً سلران. انظر: أ نوً سلران، امروجا في النظرية العامة للالتزام، ص -(5)

 امرادة صّ أ غل ه التقلين ات امردنية العربية أ خذت لآ ثر الرجعي للشّ     ا أ ص     ل عام، واقفا كان أ م ماسخا، ما بينها: التقلن امردني الجاائرّ  في ن

ادة ، والكوي  في امر126/4، والس     وًّ في امرادة 411؛ وامرغر  في الفص     ل 152/4، والليا في امرادة 126/4، وامرف    ّ   في امرادة 168/4

 /أ .156، والبحريني في امرادة 116/4، والقررّ في امرادة 116/4، والعراقي في امرادة 138/4

جًعية أ ثر الشّا في نصّ امرادة  دًني أ خذ ببدأ  عدم   ما التقلن امردني. 166غير أ ن امرشّع اآ 
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هً  هً  4ملو مرض  نا أ ن شخص  ن اتفقا على مميع معن ب،ا قد أ لش  466مليون ديناً، ودمع امرش  تّر ًربونًا مقدا

نّ العق د يعت  ق د تم، ولكا تنفي ذه اننهائي متوقش على عدم اس      تعماب أ حد الررمن لحقهّ في  دين اً للب ائع، م اد

العدوب، خلاب امردة امرتفق عليها أ و خلاب امردة ال  فددها العرف، مادن مرّت تلك امردة، أ ص     بح امرش     تّر 

لى امرشتّر 166دمع ما بقي ما الثمّا وهو ملامًا ب  .(1)أ لش ديناً، وصاً البائع ملامًا بنقل امرلكية اد

ا الواقش، ولا  وهذا يعني أ نه في الحالة امرعاكس   ة، أ يا يس    تعمل أ حد الررمن حقه في العدوب، يتصلش الشّ   ّ

لى الحاب ا ل التعاقد، ميردّ ما ل  كانا عليها قمينتج العقد أ ّ أ ثر قانوني، ويص    بح أ ن لم يكا، ميرد امرتعاقدان اد

لى الررف اآخخر. با العربون اد  عادا

في اًتق ادّ أ ن هذا القوب مجانه للص     واب، بل ميه خلفي بن اًتباً دلالة العربون هي العدوب، وبن اًتباً 

ًراء  دلالتن  ادلالته هي البدء  في تنفيذ العقد؛ مامرثاب يص   لح من لو كانت دلالة العربون هي العدوب، ولا  ك اد

 .(2)ٌ في اآخن ذاته

جراء ات التنفيذ على امرديا جراء  ما اد . وهذا (3)ومم ا يترته ًا هذا التكييش، أ نه لا  كا للدائا أ ن يقوم بأّ  اد

لى أ ن العقد ما واب في مرحلة التعليق.  اًجع اد

ا الواقش ذا حدبت قمل تحقق الشّ  ّ نها مكون ، (4)كما أ ن تبعة الهلاك هنا تقع على البائع اد ذا حدبت بعده ماد أ ما اد

ذا كانت بعد اليسليم  .(5)على امرشتّر اد

لى ما كانا  ا الواقش يجعل العقد أ ن لم يكا، ويعاد امرتعاقدان اد لكا ما يؤخذ على هذا الرأ ّ، أ ن تخلش الشّ    ّ

ذا عدب ما دمع معليه قمل التعاقد، وما ثم ما دمع ممل  العربون يس   ترده، وهذا لا نجده في التعاقد للعربون،  اد

جًعه  ذا عدب ما اس      تلمه، أ  وًد  -وهذا طبيعي –العربون مقده، وللتالي بأّ  حقّ يأ خذه الررف اآخخر، واد

 ؟(6)م ل، ممأّ  حقّ أ ي؛ا أ ن يس تع الررف الثاني ضعش ما دمع

                                                             

 .21انظر في ذ : أ قلوشي متيحة، امررجع السابق، ص -(1)

ليه " -(2)  " Redouinوهذا ايّ ذهه اد

 .86 -21انظر في ذ : أ قلوشي متيحة، امررجع السابق، ص

 لكا ال م حسه اًتقادّ يتعلق بعربون العدوب وليس بعربون القسفي )أ ّ ايّ ٌ دلالة البتات(، والباح ة أ خلرت بن اآ مريا.

 .480لتعاقد، ص. نقلا ًا: ًبد الحكيم مودة، الوعد وانههيد ل 440تالا ًقاب، امررجع السابق، ص -( 3)

 .1، هامش ً 14، ص1الس نهوًّ، الوس يفي،   -( 4)

 (.301وهذا تربيق للقواعد العامة في القانون امردني )امرادة  -( 5)

 .4، هامش ً 14، ص1الس نهوًّ، الوس يفي،   -(6)

هً أ كلاً  أً وا عدم جواو التعاقد للعربون، لًتبا ن ًند عدم  آ مواب النالا للباطل؛ مأ خذ العربوولعل هذا القوب مأ خوذ ما ًند مقهاء  الشّيعة اييا 

 تنفيذ العقد لم يكا بعوض كما لم يكا هبة، وللتالي مهو أ كل آ مواب النالا للباطل.

ن العقد يكون جائاا ًند ا يع. تمامه، ماد ن كان امربل  امردموع كعربون جاءً ا ما الثمّا الادجمالي، يتعن اد  أ ما اد

خن، تحقيق: ًبد الله با ًبد المحس  ا انظر في ذ : ود با أ   خّ القرأ خن وامربن مرا ت؛  منه ما الس   نة وأ د با أ   بكر القرطا، الجامع آ ح م القرأ

خخرون، مؤسسة الرسالة، الربعة اآ ولى، بيروت، لبنان،   .118، ص0م،  1660-ه4112الترع وأ
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ل حقّ مكما أ ن هذا الرأ ّ يقتف   على بيان حبا العقد اآ ص  و دون أ ن فدد طبيعة التزام الررف ايّ يس   تع

 .(1)العدوب

ي؛     اف ادلى ذ  أ ن اليشّ     يعات ال  جعلت ما العربون دلالة على أ نه ًقد تام، لا تعت ه معلقا على شرا 

لا لتفاق  واقش، بل تمنع اس      تعماب حقّ العدوب للررف الواحد، ملا يكون التصلص ما الالتزامات التعاقدية اد

ذا جرى العرف على ذ ، أ و تعذً تنف  . يذ العقد أ و تم مس  صه بس  به عدم تقص  ير أ حد الررمنالررمن، أ و اد

ن مس   خ لتفاق الررمن أ و ومق ما يقب    به العرف  ذا تم تنفيذ العقد احيس   ه العربون ضما ان،ا، واد وهنا اد

لى حن  ن للررف اآخخر الاحتفاظ للعربون اد ن مس خ بسبه تقصير أ حد الررمن، ماد لى ما دمعه، أ ما اد أ ًيد اد

 ض ايّ تحدده المحكمة.الحصوب على التعوي

 العقد امرت؛ما دمع ًربون معلق على شرا ماسخ: امررله الثاني

أً ّ أخخر يجعل مله ًقدا معلقا على  في مقابل ما يرى أ ن التعاقد للعربون ًقد معلق على شرا واقش، يوجد 

خً ال  ينت ها بينهما، أ ّ أ ن اآخ ، وهذا يعني أ ن العقد امر م بن امرتعاقديا ص    اً نهائيا ونامذا من (2)شرا ماسخ

يًة ما وقت التعاقد وليس ما وقت تخلش الشّّا الفاسخ.  العقد مكون سا

ا الفاسخ بأ ن لم يس تعمل  ذا تخلش الشّ ّ لى العقد امرعلق على واقش؛ ماد وهذا ًكس ما هو عليه اآ مر للنس  بة اد

 أ ّ ما طرفي التعاقد حقه في العدوب، اس تقر العقد بشكّ نهائي.

جًعي، متزوب معه أ م ن العقد ياوب بأ ثر  ا الفاسخ بأ ن اس      تعمل أ حدهما حقه في العدوب؛ ماد ذا تحقق الشّ     ّ ا اد

مًبِا، وللتالي ما عدب ًا العقد كان عليه دمع مقداً العربون.  اآخخً ال  كان قد 

واقش، أ ّ  شراوما يؤخذ على هذا الرأ ّ هو نفس  ه ما يؤخذ على القوب بأ ن التعاقد للعربون ًقد معلق على 

ةً العربون ما طرف ما دمعه. جًاع مقداً العربون وم ل ما طرف ما تسلمه، أ و خسا  أ نه لا مسوغّ لاد

 العربون دليل بداية تنفيذ العقد، لكله ليس شرطا جاائيًّا: امررله الثالث

ذا ما اس تعمل أ حد الررمن ح (3)هناك ما الفقه ما يعت  العربون شرطا  قه في العدوب وعدمجاائيا في العقد، اد

هً القانونية، وللتالي اس     تعماب حقّ العدوب  خخ تنفيذ الص    فقة؛ مالعقد يعت  قد تم بش    كّ نهائي، ومرتبا ل مة أ

                                                             

 .31ود حس نن، ًقد البيع، ص -(1)

 .31؛ ود حس نن، ًقد البيع، ص85النظرية العامة للالتزام، صأ نوً سلران، امروجا في  -(2)

 ما بن ما يقوب بهذا: كومريه دّ سانتير، جيواً.

 .1، هامش ً 14، ص10، مقرة 1اًجع في ذ : الس نهوًّ، الوس يفي،  

ربون، وهذا على أ س  الا أ ن العربون ربيعة القانونية للعتقوب الباح ة تالا ًقاب بأ نه يجه التفريق بن الربيعة القانونية للتعاقد للعربون وبن ال  -( 3)

هً  ثل شرطًا، أ و هو وصش يلحق الالتزام ميؤثر في نفس امرتعاقديا دون أ ن يدخل في مكويا العقد.  لًتبا

دًن،  خب البيت، اآ  سًالة ماجس تير، جامعة أ نًة،  اًسة مقا  .445-441، ص1664تالا ًقاب حسن الخصاونة، التعاقد للعربون، د

خخر؛ مصحيح أ ن الربيعية القانونية للتعاقد للعربون تختلش ًا الربيعة القانونية للعربون؛ ذ  أ ن  آ ولى تقتب اونحا نوامقها في ش ق، ونخالفها في أ

ن الثانية تقتب      أ  ما تحديد طبيعة العلاقة بن الررمن، هي ًقد تام م لا أ م ًقد ابتدائي أ م وعد للتعاقد، أ م ًقد معلق على شرا...، في حن 
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ذا تم دمعه دون الاتفاق عليه  ما بفقد ما دمع، أ و برد ما أ خذ وم ل، أ و اد يقتب      توقيع جااء  على ص     احم ه، اد

هً وس يلة للعدوب  .(1)لًتبا

ا الجاائي في بعض امرس   ائل منها: أ نّ غير أ ن القو  ب مُعاًضخ ما عدّة وجوه؛ مرغم أ نّ العربون ييش  ابه مع الشّ   ّ

ا ما أ ح د امرتع اق ديا تُجاه اآخخر ، وأ ن كلا منهما مدف ادلى تحقيق س     لامة العقود ما (2)كلاًّ منهما  ث ل التزام ً

ةً العربون، أ و دمع الشّ     ّ التلاً ه، وح ث امرتع اقد على تنفيذها، ذ  أ ن عدم التنفيذ يقتب       ا خس     ا

ا (3)الجاائي ند الادخلاب للعقد في الشّ   ّ ، وأ ن كلا منهما يت؛   ما تقديرًا مربل  يدُمع؛ ًند العدوب في العربون، وً

 .(4)الجاائي

لا أ نهما   يختلفان ما عدة أ وجه: -كما قلنا –اد

ا الجاائي هو تقدير لتعويض  ًا  الوجه اآ وب: - العربون هو امرقابل لحقّ العدوب ًا العقد، بينما الشّ  ّ

 .(5)ضرً وقع بسبه عدم تنفيذ العقد

                                                             

ا ما مالبحث في ذات العربون ودلالته، هل هو ممل  نقدّ أ م غير ذ ، وهل هو بدب ًا الالتزام اآ ص  و، وهل  ثل دلالة على العدوب أ م لا... أ  

عْلُ العربون شرطًا أ و وص   فًا يلحقُ الالتزام. مهذا ليس بص   حيح؛ مالعربون ليس شرطًا في حدّ  ممل خ ما امراب أ و شيء خ  ذاته بللا نوامقها عليه مهو جا

جًًا ًنه م ما طرف أ حد العاقديا، قد يجعل العقد أ و الاتفاق معلقًا على شرا، كما أ نهّ ًنفخ في الالتزام أ و جاء خ مله وليس خا وي  لا  كا  ؛يقُادَّ

ا ًنه، أ و يبنّ طب  ًً ً  ًا العقد يعري لنا انرباعاً أ و تصو هً وص فًا، مالوص ش أ مر خا جًته أ و حكمه...، أ ن نقاًتبا وب م لا بأ نّ يعته أ و مبته أ و  د

كان. كانه أ و شراخ ما شروا صحة تلك اآ  كًاخ ما أ  ذا تخلش   البرلان وصشخ يلحق الالتزام أ و العقد، اد

ًّ كيش يكون للعربون أ نْ يؤثرّ في نفس امرتعاقديا، ًغم أ نهّ مادّّ بحت وليس أ مرًا نفس   يًّا. ولس   نا نفهم ك ً خ ًا  ذ  كيشثم لا ند أ ن العربون خا

اًدة عدم تنفيذه، وللتالي ه ما أ ن يكون تنفيذًا جائيًّا لهذا العقد، أ و هو بديل ًا الالتزام اآ ص     و في حالة اد ا تنفيذ  ومكويا العق د مع أ نه اد أ ي؛     ً

 !للالتزام، ولكا ما جانه مغاير؟

 .16؛ بومرمالا حفيظة، امررجع السابق، ص456ص انظر في ما قاب بذ : ود ًبد العايا، امررجع السابق، -( 1)

 " ايّ اًت ه نوعاً ما أ نواع الشّا الجاائي.Faribaultوكذ : "

V: BERGERON Thomas-Louis, op. cit. p.p. 19- 20. 

، بل هماويعقه هذا اآ خير على هذا الرأ ّ قائلا بأ ن هذا يعني أ نه ليس للررمن الخياً بن الالتزام اآ صو والالتزام  ملامان بيلفيذ الابنن،  الثانوّ

خن واحد.  والعربون الاف ذ ، حيث يكون للررمن الخياً في ذ ، كما أ نه لا  كا شغل ذمّة امرديا للتزامن في أ

اًتي في نصّ امرادة 11/1وما اليشّ     يع ات ال  ذكرت بأ نه جااء : التقلن امردني العراقي في نصّ امرادة  ذا اتفق »يث وًد ميهما: ، ح 418/1، والادما اد

 «.امرتعاقدان على أ ن العربون جااء  للعدوب ًا العقد...

براهيم الدسوقي أ بو الليل، تعويض الضرً في امرسؤولية امردنية، ص401وع الديا ش عبان، نظرية الشّ وا امرقترنة للعقد، ص -( 2) . نقلا 113؛ اد

سً الة دكتوًاه، جامعة امرلك سعود، امرملكة العربية السعوديًا: ود با ًبد العايا با س عد انيمني، الشّ ا الجاا ة، ئي وأ ثره في العقود امرعا ة، 

 .411، صه4110 -ه4115

براهيم الدسوقي أ بو الليل، امررجع السابق، ص -( 3)  .411. نقلا ًا: ود با ًبد العايا، امررجع السابق، ص113اد

LI Bei, op. cit. p. 77. 

 .801، ص116، مقرة 1يفي،  الس نهوًّ، الوس   -( 4)

 .101؛ ود حس نن، الوجيز في نظرية الالتزام، ص801، ص116، مقرة 1الس نهوًّ، الوس يفي،   -( 5)
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ا الجاائي ملا  الوجه الثاني: - العربون قائم ًند العدوب حتى ولو لم يترته ًا العدوب ضرً، أ ما الشّ  ّ

ذا وقع ضرً لا اد  .(1)يس تحقّ اد

ا الجاائي يكون لعدم تنفيذ العقد بص     وًة غير أ ن الج الوج ه الث الث: - ااء  الجاافي الثابت في الشّ     ّ

لى الخرأ  وهو جااء خ تعاقدّ خاصٌّ يتعلق لمرسؤولية، في حن أ ن العدوب يكون  اًجع اد مشّ وعة للعقد، مالجااء  

ً  ًا مكرة ج  الضرً امروجود في امرسؤولية  .  (2)ًند عدم التنفيذ لسبه مشّوع، وهو خا

العربون لا يجوو تخفي؛    ه ما طرف القاا، بل يجه دمعه كما هو، بينما يجوو للقاا  الرابع:الوجه  -

ا الجاائي هو تعويض اتفاقي ًا الضر ً  ايّ  ؛ ذ  أ ن الشّ  ّ ا الجاائي با ييلاس  ه مع الضر ً  تخفيض الشّ  ّ

ذا كا هً اد الغا ميه، بل وٌ ن ممينش أ  بسبه الادخلاب بأ حد شروا العقد، ولهذا يجوو ميه للقاا أ ن يخفض مقدا

ذا لم فص  ل ضرً للررف اآخخر، بينما العربون واجه الدمع ولو لم يكا هناك ضرً للدائا،  أ لا فبا به أ ص  لا اد

 .(3)ملا يجوو للقاا تخفي؛ه أ و عدم الحبا به

مهو بدب في  -وكذ  مس    تلمه -دامع العربون فير بن تنفيذ العقد وبن العدوب ًنه الوجه الخامس: -

ا الجاائي مغير فيرال ب ل عليه تنفيذ  -مهو تعويض -تزام ب دلي )ًن د ما يقوب به ذا الرأ ّ(. أ م ا امرلتزم للشّ     ّ

ن كان ممكل ا ذا اختاً  أ حد الررمن دمع العربون ملا فقّ للررف (4)التزام ه اآ ص     و اد ؛ مفي التعاقد للعربون اد

ا الجاائي مليس للمتصلش مًض اس   تلامه، أ ما في الشّ  ّ تمام العقد أ ن يج  الررف اآخخر على اآخخر   أ خذ ًا اد

ذا اس تحاب تنفيذ هذا الالتزام أ و قمل بذ  لا اد  .(5)قيمة الشّّا الجاائي بدب الالتزام اآ صو اد

العربون يتفّق عليه وقت العقد، ولا  كلنا أ ن نتصوًه بعد العقد. أ ما الشّّا الجاائي  الوجه السادلا: -

 .(6)مي وو أ ن يتفق عليه بعد العقد وقمل وقوع الضرً

العربون يتم قم؛  ه وقت العقد، بل قد فص  ل ذ  قمل تمام العقد وامرب   ميه، بينما  الوجه الس  ابع: -

 .(7)د، ًند تحقق شرطه وهو وقوع الضرًيكون الشّّا الجاائي متأ خرًا ًا العق

                                                             

 .101، وص35؛ ود حس نن، الوجيز في نظرية الالتزام، ص801، ص116، مقرة 1الس نهوًّ، الوس يفي،   -( 1)
(2) -LI Bei, op. cit. p. 77. 

؛ ود شريش 11، ص10، البيع وامرقاي؛ة، مقرة 1؛  805، ص116، مقرة 1؛  101 -103، ص411، مقرة 4الوس  يفي،  الس  نهوًّ،  -(  3)

 .441-448ًبد الر ا، امررجع السابق، ص

 .805، ص116، مقرة 1الس نهوًّ، الوس يفي،   -( 4)

ليالا ناصيش، موسوعة العقود 11بومرمالا حفيظة، امررجع السابق، ص -( 5) يًة،  . نقلا ًا: اد  .400، ص8امردنية والتجا

، الشّا الجاائي وتربيقاته في 454طلبة وهبة، أ ح م الالتزام بن الشّ يعة الادس لامية والقانون، ص -( 6) خب س لنن الشهرّ ؛ ًبد الله با ود أ

 .454. نقلا ًا: ود ًبد العايا، امررجع السابق، ص81المحكمة الك ى وديوان امرظالم بدينة الرياض، ص

 .454ود ًبد العايا، امررجع السابق، ص -( 7)
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ا الجاائي يكون في بلاث حالات: ًند عدم تنفيذ العقد، أ و ًند  الوجه الثاما: - اس     تحقاق الشّ    ّ

ننا لا نجد ما يس     مى ًربون التأ خر في تنفيذ  لى العربون ماد ذا نظرنا اد الت أ خر ميه، أ و ًند تنفيذه تنفيذا معيبًا. واد

 .(1)يه ٌالعقد، أ و ًربون التنفيذ امرع 

لى مس  خ العقد، بينما تحقق  الوجه التاس  ع: - حص  وب العدوب بوجه الحقّ ايّ  نحه العربون يؤدّ اد

لى مسخ العقد ةً اد  .(2)الشّّا الجاائي لا يؤدّ للضرو

فً عليها في التعاقد للعربون، وأ صبح العقد نهائيا،  الوجه العاشر: - ذا مرت امردة امرتفق عليها أ و امرتعا اد

 .(3)ربون ادلى جاء  ما ان،ا، في حن أ ن الشّّا الجاائي يعت  تعوي؛ا لا جُاءً ا ما ان،اتحوب الع

هً كذ .  مما س بق يت؛ح أ ن العربون ٌ طبيعة مغايرة تماما للشّا الجاائي، ولا  كا بأّ  حاب اًتبا

 خاتمة:

دم التعامل به بن  اًس ة، يتبن لنا أ نّ العربون ًغم قن لا أ نه لم يس تقر على مف ختامًا لهذه الد هوم واحد ولا النالا،اد

ًراء  تعريش يشمل ايع  على دلالة واحدة، لا في اليشّ يعات ولا في اآ ًراف السائدة، وهو ما صعّه عملية اد

ًراء  وصش  قانونّي  خبت  ٌ.  أ صنامه ودلالاته دون مصلها ًا بع؛ها، وما اد

العدوب  ه يجعل العقد معلقاً على شرا واقش أ و ماسخ، مع دلالةم اًتب اً العربون ب دلًا في التزام ب دلي، أ و اًتباً 

ا مقترنًا بتحفو... كل هذه التوص     يفات  هً شرط ً بعض  ًغم وجاهة بع؛     ها في -أ و مع دلالة الب ت، أ و اًتب ا

 ملتقدة في جوانه عديدة، تجعل هذا التوصيش أ و ذاك غير مسع به، وغير حاسم  للمسأ لة. -الجوانه

ختلاف كان ٌ لل  اآ ثر على تح دي د طبيع ة العلاق ة التع اق دية، وعلى اآخخً ال  يرمبِا دمع وه ذا التع دد والا

ذا كانت  العربون أ و العدوب ًا العقد أ و عدم الاس  هراً في تنفيذ العقد؛ حيث يتوقش مساً العقد ولا يكهل اد

ه دًّن ةً العربون أ و  . أ و يعُدّ العقد أ ن لم يك للعربون دلالة العدوب، واس   تعمل هذا الحق، مقابل خس  ا ُ ذا وم لا ا اد

ا على شرا، وذ  بتصلش ا على شرا واقش، أ و بتحقق  اًت ناه معلق  ً ذا اًت ناه معلق  ً ا الواقش اد الشّ     ّ

ا الفاسخ خخً متباينة اص   وص   اًتباً  الشّ   ّ ذا ما اًت ناه معلقاً على شرا ماسخ. ًغم ما لهذيا الوص   فن ما أ اد

لى هً اد ا الواقش، وفي كل  العقد مرتبًا آخخ هً ادلى حن تحقق الشّ  ّ ا الفاسخ، أ و غير مرته آخخ تا حن تحقق الشّ  ّ

 !الحالتن يصبح العقد أ ن لم يكا

                                                             

، امررجع السابق، ص -( 1) ، النظرية العامة للالتزام، ص86الشهرّ  .451. نقلا ًا: ود ًبد العايا، امررجع السابق، ص81؛ ًبد الحي  اوّ

بون في الشّ   يعة الادس   لامية والحقوق، مجلة الحقوق ؛ ًبد الس   لام الترمانيني، أ ح م العر 101ود حس    نن، الوجيز في نظرية الالتزام، ص -( 2)

، الشّا الجاائي، ص06، ص4122والشّيعة الكوييية، العدد اآ وب،   .451. نقلا ًا: ود ًبد العايا، امررجع السابق، ص481؛ الحموّ

 . نقلا ًا:11بومرمالا حفيظة، امررجع السابق، ص -( 3)

François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, p.350 
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ذا أ ًرى لررميه الحقّ  ؛ حيث يعد  أ مرًا قريبًا ما امرانع ما التعاقد اد ونعتقد أ ن التعاقد للعربون ٌ وص    ش خاصٌّ

تمام العقد، مع أ نه في العدوب، ميكون مس      تعملُ هذا الحقّ ق د قرع الرريق على الررف اآخخر ايّ كان يودّ اد

 ليس مانعًا لمرعنى القانوني الدقيق.

كماب دامع القسفي بقية اآ قساا حتى يتم تنفيذ العقد نهائيًّا،  وهو قريهخ ما التعاقد للتقس  يفي، وايّ مقت؛ اه اد

ن ه التعاقد  ذا اآ خير معلقخ على شرا واقش في حن أ نًغم أ نه ليس تعاقدًا للتقس يفي لمرعنى الدقيق، حيث اد

أً ينا س  ابقاً، كما أ ن التعاقد للتقس   يفي يقتب   وجود أ جل  تدُمع ميه اآ قس  اا بش  كّ  للعربون ليس كذ  كما 

خجاب متفرقة في التعاقد للعربون، بل الغاله هو دمع ما بقي  ةً دمع ما بقي في أ دوًّ، في حن أ نه ليس للضر  و

 معة واحدة في اآ جل امرتفق عليه.مماشرة ود

ولعلّ أ يسر     التوص    يفات القانونية للعربون أ و التعاقد للعربون هو أ نه ماب يدمع ما أ حد الررمن، يجعل العقد 

هً نصّ القانون وما ثم  -ما لم يتفق الررمان على دلالة أ خرى ٌ -مقترنًا اياً العدوب ًنه، وايّ يكون مص     د

اًت امرعرومة في الفقه الادس    لا، بش    كّ  يعت  حالة خاص    ة مقرًة بنصّ القانون، لكله يدخل في دائرة الخيا

خلالًا مل  ه  تم  ام العق  د، دون أ ن يعت  ذ  اد أ وس     ع، يعري آ ح  د آ ّ ما الررمن الع  دوب ًا امرب      في اد

 للتزاماته، و نح للررف اآخخر حقّ الاحتفاظ بذ  العربون، كمقابل ي  العدوب.

ن اتفق  ن الع –وهي دلالة البت  –الع اق دان على دلالة أ خرى للعربون، أ و نصّ الق انون عليه ا أ م ا اد قد حينها ماد

يكون م ل م ل أ ّ ًقد أخخر، ملام لررميه، ويجه تنفيذه طبقا مرا اش    هل عليه، وطبقا لقواعد حس   ا النية، 

نفيذ العيني، أ و دب، ميج  على الت والع دوب ًن ه تنفيذه يعد أ خلالا للالتزامات امرلقاة على عاتق الررف ايّ ع

ن كان ٌ مقتضى. ن لم يكا التنفيذ العيني ممكلا، مع التعويض اد  على التنفيذ بقابل اد

 


